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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة             
الخاص بالحقوق المدنيـة     لعهد الدولي البروتوكول الاختياري الملحق با   

  )١٠٩الدورة ( والسياسية
  بشأن

  *١٨٣٩/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  )لا يمثله محامٍ(ألكساندر كوماروفسكي       :المقدم من  
  صاحب البلاغ   : أنه ضحيةالشخص المدعى  
  بيلاروس      :الدولة الطرف  
  )ة الأولىتاريخ تقديم الرسال( ٢٠٠٨أغسطس / آب٧    :تاريخ تقديم البلاغ  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    ، الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  ،بالحقوق المدنية والسياسية
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٥ في وقد اجتمعت  
إليهـا مـن الـسيد      ، المقدم   ١٨٣٩/٢٠٠٨ رقم   البلاغ من النظر في     وقد فرغت   

الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص       وتوكول  البربموجب  ألكساندر كوماروفسكي   
  ،بالحقوق المدنية والسياسية

  صـاحب الـبلاغ    ها لها الخطية التي أتاح  جميع المعلومات    وضعت في اعتبارها  وقد    
  والدولة الطرف،

  :ما يلي تعتمد  

__________ 

، السيد لزهاري بوزيد  عياض بن عاشور،    السيد  : في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       شارك    *  
الـسيدة  ،  السيد فالتر كالين  ،  يوجي إواساوا ، السيد   السيد كورنيليس فلينترمان  ،  السيد أحمد أمين فتح االله    

السيد ،  السير نايجل رودلي  ،  نومان. السيد جيرالد ل  ،   خيشو بَرساد ماتادين   السيد،  اجودينزونكي زانيلي ما  
الـسيد يوفـال    ،  فور - السيدة أنيا زايبرت  ،  السيد فابيان عمر سالفيولي   ،  بكتور مانويل رودريغيس ريسيا   

  .السيدة مارغو واترفال، السيد كونستونتين فاردزيلاشفيلي، شاني
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
ر كوماروفسكي، من مواطني بيلاروس ومن مواليـد        ألكساندصاحب البلاغ هو      - ١
) ٢الفقرة   (١٩  ويدعي أنه ضحية لانتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة       . ١٩٤٢  عام

وصاحب البلاغ لـيس    . )١( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢١  والمادة
  .ممثلاً بمحامٍ

  البلاغ صاحب كما عرضها الوقائع    
، طلب صاحب البلاغ مع ثلاثة أفراد آخرين إذنـاً مـن    ٢٠٠٨فبراير  /شباط ٨في    ١-٢

اللجنة التنفيذية لبلدية مدينة جودينو لعقد اجتماع تعقبه مسيرة وحفل موسـيقي، وذلـك              
 بالقرب من مدخل متتره جودينو الثقافي، بمناسبة الـذكرى          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣بتاريخ  

وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع والنشاطان       . يةالتسعين لتأسيس جمهورية بيلاروس الشعب    
  .٠٠/١٨ إلى الساعة ٠٠/١٥من الساعة 

، أبلغت اللجنة التنفيذية لبلدية مدينة جودينو مقـدّمي  ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢١وفي    ٢-٢
الطلب، بمن فيهم صاحب البلاغ، بأن الماراثون الخامس والعشرين على مستوى الجمهوريـة             

وبمـا أن   .  في الشوارع الرئيـسية في جودينـو       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ و ٢٢سيُنظم يومَي   
. صاحب البلاغ لم يتلقّ أي تفسيرات أخرى، فقد استمر في الإعداد للاجتمـاع الـسلمي              

، أصدرت اللجنة التنفيذية أمراً رفضت فيـه التـصريح بعقـد            ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧ وفي
، نظـراً   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٣الاجتماع، وما يعقبه من مسيرة وحفل موسيقي، بتاريخ         

  .لتنظيم الماراثون الوطني الخامس والعشرين
، أبلغ صاحب البلاغ والمنظمون الثلاثة الآخرون اللجنـة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩وفي    ٣-٢

إمكانية  التنفيذية لبلدية مدينة جودينو بقرارهم إلغاء الفعاليات المزمَعة، وأعلموها بأنهم يبحثون في           
، GRES التجاري، أو في الأرض التابعـة لمتجـر    SITIلسلمية في موقع أمام مركز      تنظيم الفعالية ا  

  .يتداخل مع الماراثون  كوبريانوفا، أو في أي موقع آخر لا-في الموقع أمام تمثال الوطن الأم  أو
، أبلغت اللجنة التنفيذية لبلدية مدينة جودينو المـنظمين  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠وفي    ٤-٢

 الشروط لأنه لا يستوفي     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٩من النظر في طلبهم المؤرخ      بأنها لن تتمكن    
 ـوأعلِم صاحب البلاغ والمنظمون الآخرون      . التظاهرات العامة يقتضيها قانون   التي   أنهم إن  ب

  .، فسيُعتبر فعالية عامة غير مرخص بها٢٠٠٨مارس / آذار٢٣عقدوا الاجتماع في 
 .٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ون عدم تنظيم الفعالية في      وقرر صاحب البلاغ والمنظمون الآخر      ٥-٢

 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ولكن من أجل إبلاغ الأشخاص الذين كانوا يعرفون بمكان تنظيم فعالية            
 ٠٠/١٥مارس في الـساعة     / آذار ٢٣بأنها ألغِيت، اتجه صاحب البلاغ والمنظمون الآخرون في         

__________ 

 .١٩٩٢ ديسمبر/ كانون الأول٣٠الدولة الطرف في فاذ بالنسبة إلى دخل البروتوكول الاختياري حيز الن )١(
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وبعيد .  شخصاً ١٥ أشخاص إلى    ١٠ من   إلى متتره جودينو الثقافي، وهناك التقوا مع ما يقرب        
فقرر صاحب البلاغ والمجتمعون إحياء ذكرى الأبطـال الـذين          . ذلك، وصل المزيد من الناس    

ووفقـاً  . سقطوا في معارك وهم يقاتلون لبلدهم، ووضع الزهور أسفل مسلة الأبطال الخالدين           
طـابع سياسـي    لصاحب البلاغ، لم يكن إحياء الذكرى ووضع الزهور تظاهرة عامـة ذات             

  .اجتماعي أو اقتصادي، ولم يكن من الضروري الحصول على إذن لتنظيم مثل هذه الأنشطة أو
 شخصاً ببطء إلى المسلة، وكان بعض الـشباب         ٢٠وسارت مجموعة مؤلفة من زهاء        ٦-٢

وعنـدما رأى بعـض أفـراد       . يحملون العلم الوطني التاريخي لبيلاروس وعلم الاتحاد الأوروبي       
ولم يوجّـه أفـراد     . ذين كانوا يقفون في الجوار الأعلام، أمروا على الفور بأن تُترّل          الشرطة ال 

الشرطة أي أوامر لصاحب البلاغ، فوصل مع بقية المجموعة إلى المـسلة، ووضـعوا الزهـور،           
  .واستمرت الأنشطة المذكورة قرابة خمس دقائق. وأطلقوا البالونات الحمراء والبيضاء في الهواء

 بدأ الأشخاص بالرحيل، اقترب أفراد الشرطة من صاحب البلاغ واقتادوه إلى            وعندما  ٧-٢
. وهناك خضع لاستجواب عن الاجتماع، واحتُجز حتى صباح اليـوم التـالي           . مركز الشرطة 

، خلصت محكمة مدينة جودينو التابعـة لإقلـيم مِنْـسك إلى أن          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤ وفي
خص بها، وأمرت بوضعه في الاحتجاز الإداري لمـدة         صاحب البلاغ نظّم تظاهرة عامة غير مر      

، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة المدينـة أمـام          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥وفي  . سبعة أيام 
، أيّدت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٨محكمة مِنْسك الإقليمية، ولكن في      

حب البلاغ قرار المحكمة الإقليمية أمـام       ، استأنف صا  ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٦وفي  . الأدنى درجة 
  .أساس له  باعتباره لا٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٨المحكمة العليا، لكن استئنافه رُفض في 

  الشكوى    
 ١٩يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلـها المـادة                -٣
شاركته في تجمع وتعبيره عـن       من العهد، نظراً لأنه احتُجز وعوقِب لم       ٢١والمادة  ) ٢الفقرة  (

  . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٣رأيه في 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ محتجَّة بـأن          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٩في    ١-٤

 وذكّرت بأن محكمة مدينة جودينو خلصت       .صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية      
 من  ٢ إلى أن صاحب البلاغ ارتكب مخالفة إدارية بموجب الفقرة           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤ في

 من قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية، وفرضت عليـه عقوبـة   ٣٤-٢٣المادة  
 تقيّده بالإجراء الذي حدّده القـانون لتنظـيم وعقـد           مبالاحتجاز الإداري سبعة أيام لعد    

 ٨في  ذلك القرار لـدى اسـتئنافه       أيّدت محكمة مِنْسك الإقليمية     و. الاجتماعات والمسيرات 
، رفض نائب رئيس المحكمـة العليـا        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٨وفي  . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  .الاستئناف الثاني الذي قدّمه صاحب البلاغ
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الطرف إلى أن رئيس المحكمة العليا لم ينظر قط في استئناف صـاحب             وتشير الدولة     ٢-٤
وتبيّن أنه كان بمقدور صاحب البلاغ، وفقاً لأحكـام القـانون           . أمام المحكمة العليا  البلاغ  

الإداري، استئناف قرار محكمة مدينة جودينو أمام رئيس المحكمة العليا، وكان بمقـدوره أن              
. يطلب من النائب العام تقديم احتجاج أمام المحكمة العليا بشأن قرار المحكمة الأدنى درجـة              

 في قانون الإجراءات التنفيـذي للمخالفـات        ١١-١٢ من المادة    ٤ و ٣رتين  وبموجب الفق 
بشأن قرار صـدر ضـمن      ) احتجاج(الإدارية، يجوز خلال فترة ستة أشهر مراجعة شكوى         

نطاق إجراءات إدارية ودخل حيز النفاذ، ولا يمكن مراجعة شكوى مقدّمة بعد انقضاء تلك              
 مكتب النائب العام بشأن قرارات المحـاكم        ومع أن صاحب البلاغ قدّم شكوى إلى      . المهلة

ونظراً . الوطنية، لم يُنظر في تلك القرارات لتخلّف صاحب البلاغ عن سداد الرسوم المستحقة    
لانقضاء مهلة الستة أشهر المذكورة آنفاً، يتعذّر مراجعة شكاوى صاحب البلاغ التي يطعـن     

وتدفع الدولة الطـرف    . تكاب مخالفة إدارية  فيها بقرار المحكمة الوطنية تحميله المسؤولية في ار       
بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتؤكّد أن تلـك الـسبل     

  .كانت ستكون متاحة بسهولة وفعالة
المراجعـة  إجراءات   في إطار    القائموتبيّن الدولة الطرف أيضاً أن إجراء الاستئناف          ٣-٤

 سبيل  وينص عليه قانون الإجراءات التنفيذي للمخالفات الإدارية، ه       ، كما    الرقابية القضائية
 من القانون، يجوز استئناف حُكم صـادر في مخالفـة   ١-١٢وبموجب المادة   . انتصاف فعال 

إدارية من قبل أطراف من بينهم الفرد الذي رُفعت ضده الدعوى الإداريـة، أو الأطـراف                
 يجوز للمدعين العامين تقديم مذكرات اعتـراض        هم، في حين  وهم أو محام  والمتضررة، أو ممثل  

 من القانون على أمور منها جواز تقـديم شـكوى           ٤-١٢وتنص المادة   . ضد هذه الأحكام  
 أيام من تاريخ تبليغ الفرد الذي أقيمت ضـده  ١٠بشأن حكم صادر في مخالفة إدارية خلال        

ة متعلقة بفـرض احتجـاز      أيام إذا كانت القضية الإداري     ٥القضية الإدارية بالحكم، وخلال     
أنـه في   على   من القانون    ٦-١٢ و ٥-١٢وعلاوة على ذلك، تنص المادتان      . إداري أو إبعاد  

 من القانون من الوفاء بالمهلة المـذكورة        ١-١٢حال لم يتمكن الأشخاص الخاضعون للمادة       
افـق  وعنـدما تو  . آنفاً لأسباب مبررة، فإن بإمكانهم الطلب من المحكمة تحديد مهلة جديدة          

  .محكمة على طلب كهذا، يوقَف تنفيذ الأحكام
 شكوى قُدّمت من قبل أفـراد إلى مكتـب          ٢ ٧٣٩وتشير الدولة الطرف إلى أن        ٤-٤

تم  تطعن بقرارات حمّلتهم المسؤولية في ارتكاب مخالفات إدارية،          ٢٠٠٨في عام   العام  النائب  
 مذكرات اعتـراض إلى  ١٠٥ وخلال العام نفسه، قدّم مكتب النائب العام.  منها٤٢٢تأييد  

  . منها١٠١المحكمة العليا تتعلق بقضايا إدارية، وأيّدت المحكمة 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، أكّد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف التي ذكرتها الدولة          ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦في    -٥

وأشار أيضاً إلى أنـه قـدّم       . ستنفادهاالطرف لم تكن فعالة، وبالتالي فإنه لم يكن مضطراً لا         
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. ، لكنها رُفضت   الرقابية المراجعة القضائية إجراءات  بالفعل شكوى للمحكمة العليا في إطار       
المراجعـة القـضائية    ما في إطار إجراءات     ويذكر صاحب البلاغ كذلك أن النظر في قضية         

. من عدمهتلك الإجراءات  في متروك لتقدير رئيس المحكمة العليا، الذي يقرر الشروع   الرقابية  
ليس مكفـولاً   الرقابية  المراجعة القضائية   إجراءات  ومن الواضح أن النظر في شكوى في إطار         

بالقانون، وهو ليس إلزامياً ويتطلب إمكانات مالية، وبالتالي لا يمكن اعتباره شرطاً مـسبقاً              
لك، لا يُضمن للـشخص     وبالإضافة إلى ذ  . لتقديم شكوى أمام إجراء دولي لتقديم الشكاوى      

المشاركة الكاملـة في تلـك      الرقابية  المراجعة القضائية   إجراءات  الذي يقدّم شكوى في إطار      
وفيما يتعلق . والعلانيةالدفاع ، وهو ما يتناقض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ وسائل       الإجراءات

وجود عدم وضوح   بالبيانات الإحصائية التي قدّمتها الدولة الطرف، يشير صاحب البلاغ إلى           
 التي طُعن فيها    ،بشأن عدد القضايا الإدارية المتعلقة بانتهاكات لحقوق مكفولة بموجب العهد         

ويشير صـاحب الـبلاغ   .  الرقابيةقضائيةالراجعة إجراءات المأو خضعت للمراجعة في إطار    
  .الطرفأيضاً إلى أن الدولة الطرف تتجاهل آراء اللجنة عندما تُعتمد في قضايا ضد الدولة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦في    ١-٦

 تكفل حرية تنظيم التجمعات      من الدستور  ٣٥وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة       . الموضوعية
 بالنظام العام ولا تنتـهك      والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات التي لا تُخل      

. والإجراء المطلوب لتنظيم هذه الفعاليات محدد بـنص القـانون         . حقوق المواطنين الآخرين  
وتهدف أحكام قانون التظاهرات العامة إلى تهيئة الظروف التي تكفل تمتع المواطنين بـالحقوق              

 هـذه الفعاليـات في   والحريات الدستورية، وحماية السلامة العامة والنظام العام خلال تنظيم       
وتذكّر الدولة الطرف بـأن محكمـة       .  العامة الأخرى  الشوارع والساحات العامة والأماكن   

وفـق القـانون    مـداناً   ، وجدت صاحب البلاغ     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤مدينة جودينو في    
 من قانون الإجراءات التنفيـذي      ٣٤-٢٣ من المادة    ٢بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة      

، وفرضت عليـه    ) ومسيرة فعالية عامة وهي خرق إجراء تنظيم وعقد      (ت الإدارية   للمخالفا
 هذا القـرار،    محكمة مِنْسك الإقليمية  ولاحقاً، أيّدت   . عقوبة بالاحتجاز الإداري سبعة أيام    

ولم يكـن   . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٨ورفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ في        
، وكان  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ظيم تلك التظاهرة العامة في      صاحب البلاغ يحمل ترخيصاً لتن    

  .على علم بأنه غير مسموح له تنظيمها
حريـة  في   في العهد تكفل الحق      ١٩ من المادة    ٢وتضيف الدولة الطرف أن الفقرة        ٢-٦

 في التماس مختلف ضـروب المعلومـات        تهمحرييشمل  التعبير لجميع الأفراد، وأن هذا الحق       
 ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سـواء علـى شـكل مكتـوب               والأفكار وتلقيها 

 في  ١٩ من المـادة     ٣لكن الفقرة   . ونهالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختار      مطبوع أو في قا    أو
 على ذلك يجوز إخضاع    على أصحاب الحقوق، و    ليات خاصة ؤواجبات ومس والعهد تفرض   
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ن تكون محددة بنص القـانون وأن تكـون          ولكن شريطة أ   ،لبعض القيود الحق بحرية التعبير    
لحماية الأمن القومي أو النظام العام    ) ب( و ؛لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم    ) أ: (ضرورية

. الحق في التجمع الـسلمي    ب في العهد    ٢١ وتعترف المادة    .أو الصحة العامة أو الآداب العامة     
 للقـانون   ك التي تفـرض طبقـاً     ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تل           

وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القـومي أو الـسلامة العامـة               
  .النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أو
 في ٢١ و١٩ وتبيّن الدولة الطرف أنها، كطرف في العهد، أدرجت أحكام المـادتين         ٣-٦

 في الدستور، لا يجوز وضع قيود علـى حقـوق           ٢٣وامتثالاً للمادة   . نظامها القانوني المحلي  
 ،لأمن القومي أو النظام العـام     وحريات الأفراد إلاّ في حالات يحدّدها القانون، وبما يصون ا         

وعنـد تحليـل   .  أو حقوق الآخـرين وحريـاتهم   ،الصحة العامة أو الآداب العامة    يحمي   أو
 في الدستور، التي تكفل حرية تنظيم الفعاليات العامة، يتبيّن بوضوح أن الدسـتور              ٣٥ لمادةا

فتنظيم وعقد التجمعات والاجتماعات والمسيرات     . القانوني لتنظيم هذه الفعاليات   ينشئ الإطار   
 ،٢٠٠٣أغسطس  / آب ٧والتظاهرات والاعتصامات خاضعان لقانون التظاهرات العامة الصادر في         

ولا يجوز إخضاع حريـة     . يشترط الحصول على تصريح مسبق لتنظيم هذه الفعاليات       الذي  
الأمـن  في الحالات التي يحددها القانون لصيانة       التعبير، المكفولة بموجب الدستور، لقيود إلاّ       

القومي أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامـة، أو حقـوق الآخـرين                 
وبالتالي، فإن القيود المنصوص عليها في القانون البيلاروسي ممتثلـة للالتزامـات            . وحرياتهم

يتعلق الدولية المترتبة على الدولة الطرف، وتهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام، وهذا             
،  الإداريـة   من قانون الإجراءات التنفيـذي للمخالفـات       ٣٤-٢٣خصوصاً بأحكام المادة    

  . من قانون التظاهرات العامة٨ والمادة

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 / آذار ٢١قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة الطـرف بتـاريخ               ١-٧

س، والالتزامـات    من دستور جمهورية بـيلارو     ٣٥لمادة   في ظل ا   وأكّد أنه . ٢٠١٠ مارس
بموجب صكوك منها العهد، لا يجوز لها التدخل بصورة تعسفية في المترتبة على الدولة الطرف   

  .التجمع السلميبالحق 
ويشير صاحب البلاغ إلى أنه عوضاً عن ضمان الحقوق التي يكفلها العهد، وُقّعت               ٢- ٧

لآخرون عقوبات من الدولة الطرف في شكل احتجاز إداري مدتـه           عليه هو والمنظمون ا   
وفي هذا الصدد، يشير إلى أن السلطات الوطنية لم تقـدّم أي تبريـر عنـدما                . سبعة أيام 
وبالإضافة إلى ذلك، يبيّن صاحب البلاغ أنـه والمـنظمين          . الطلب الذي قدّموه    رفضت

 ٢٣، نظراً لرفض منح الإذن بعقدها في        يعقدوا الفعاليات، ولم يعقدوها     الآخرين قرروا ألاّ  
  .٢٠٠٨مارس /آذار
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 بالقرب من   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣وفيما يتعلق بالاجتماع السلمي الذي جرى في          ٣-٧
متتره الثقافة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه كان مجرد اجتماع لمجموعة من الأشخاص الـذين               

 زهـور ، ووضع ال  اتلوا من أجل بلدهم   يلتقون في الآراء أرادوا إحياء ذكرى الأبطال الذين ق        
ي معهـم في الآراء     وهذه الأنشطة، أي الاجتماع بأشخاص يلتق     . عند قاعدة نصب تذكاري   

  .ووضع الزهور، لا تتطلب الحصول على إذن من السلطات
ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن على سلطات الدولة أن تطبق قانون التظـاهرات      ٤-٧

ويرى أن علـى الـسلطات      . متع بحقَّي حرية التعبير والتجمع السلمي     العامة بطريقة تيسّر الت   
تعقّد إجراءات التمتع بهذين الحقين، بل أن تسهّلها لتضمن قدرة النـاس علـى التمتـع                 ألاّ

وفي هذا الشأن، يبيّن صاحب البلاغ أن نظام الحصول علـى           . بالحقوق في الممارسة العملية   
اقع الأمر يجعل عقدها متعذراً، ويتيح لسلطات الدولة        إذن لتنظيم وعقد تظاهرات عامة في و      

ويذكر صاحب  . تفسيرات فضفاضة للمعايير التي تمكّنها من رفض التصريح بالتجمع السلمي         
البلاغ أيضاً أن الأنشطة التي ينظمها المجتمع المدني والمعارضة في الدولة الطرف، وفي جودينو              

وفي العادة، لا تقدّم سلطات الدولـة أي        . شروعةتحديداً، محظورة باستمرار، وبصورة غير م     
ويعتبر . تبرير لرفض السماح بعقد هذه الأنشطة، أو تبرر الرفض بوجود أوجه قصور شكلية            

صاحب البلاغ أن النظام القائم للحصول على إذن لتنظيم تظاهرات عامـة، في جـوهره،               
  .خاضع للسيطرة مركزياً، ويستند إلى اعتبارات إيديولوجية

ويشير صاحب البلاغ إلى أن العقوبة التي أنزِلت به في شكل احتجاز إداري لسبعة                ٥-٧
أيام تشكّل معاملة مهينة وقمعية وتمييزية، وأنها لم تكن ضرورية، كونها تشكّل قيوداً تتـيح               

وبحسب قوله، لم يشكّل أي من الأفراد       . التدخل في حق التجمع السلمي وحق حرية التعبير       
، وهـو   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣الونات ووضعوا الزهور عند قاعدة المسلة في        الذين حملوا الب  

يوم فخر وطني وتاريخ تأسيس جمهورية بيلاروس الشعبية، ووُجد لاحقـاً أنهـم مـذنبون               
حقوق الآخـرين   على   أو   ،لأمن القومي أو النظام العام    ابارتكاب مخالفة إدارية، خطراً على      

ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة       . الآداب العامة الصحة العامة أو    على  أو  ،  وحرياتهم
المحلق به  الاختياري  الطرف، في ملاحظاتها بشأن المقبولية، تفسر أحكام العهد والبروتوكول          

  . للجنة المعنية بحقوق الإنسان٣٣تعسفياً، متجاهلة التعليق العام رقم 
ق في تنظيم فعالية عامة     ويشدد صاحب البلاغ على عدم جواز فرض قيود على الح           ٦- ٧

سلمية في بلد ديمقراطي بصورة تعسفية، ولكن فقط وفق أسس محددة وواضـحة، وعنـد     
الاختياري وعندما يصبح بلد طرفاً في العهد والبروتوكول        . وجود دواعٍ جدية لهذه القيود    

قط، بل  الملحق به، عليه أن يحترم الالتزامات المترتبة عليه بموجبهما ليس من ناحية نظرية ف             
وبالتالي، لا يجوز تقييد الحقوق التي يكفلها العهد بالاستناد إلى          . أيضاً في الممارسة العملية   

ولا يجوز تقييدها سوى في حال وجود نص قانوني يتيح ذلك التقييد،            . أسس شكلية فقط  
حة الصحماية  أو ،أو النظام العامأو السلامة العامة لأمن القومي اوكان ذلك ضرورياً لخدمة 
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، وكان ذلك ضرورياً في مجتمع حقوق الآخرين وحرياتهم، أو حماية  العامة أو الآداب العامة   
وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن سلطات الدولة قصّرت في النظـر            . ديمقراطي

في موضوع الطلبات التي تقدّم بها ممثلو المجتمع المدني، وبدلاً من ذلك، رفضتها على أسس               
شير كذلك إلى أنه في غياب قوانين وطنية تنص على تقييد يُذكر تحديـداً أنـه                وي. شكلية

، فإن بالإمكان فرض تقييد تعسفي في الدولة        "تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي    "يشكّل  
الطرف على أي اعتصام أو قرار بإحياء ذكرى الأبطال الذين سقطوا في معـارك وهـم                

الأمـن القـومي    "صلحة  لم عند نصب تذكاري،     يقاتلون من أجل بلدهم، وبوضع زهور     
  ".والنظام العام

وختاماً، يشير صاحب البلاغ إلى أن تفسير الدولة الطرف للالتزامات المترتبة عليها              ٧-٧
ة هذا  يبموجب العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به، كما جاء في ملاحظاتها بشأن مقبول           

  . للحقوق الواردة في العهد والبروتوكول الاختياريالبلاغ، يؤدي في جوهر الأمر إلى انتهاك

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
ر، تقرّ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                ١-٨

بموجب البروتوكـول     لا أم البلاغ مقبولاً     من نظامها الداخلي، ما إذا كان      ٩٣وفقاً للمادة   
  . الاختياري الملحق بالعهد

قت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من وقد تحقّ  ٢-٨
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة           

  .البروتوكول الاختياري
علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب الـبلاغ           تحيط اللجنة   و  ٣-٨
س أو إلى  إلى رئيس المحكمة العليا لبيلارو    طلباً  يقدم   الانتصاف المحلية، كونه لم   يستنفد سبل    لم

ه وفقاً   أن تلاحظاللجنة  لكن  .  الرقابية قضائيةالراجعة  المللقيام بإجراءات    مكتب النائب العام  
في إطـار   المحكمة العليا  في ملفاتها، يبدو أن صاحب البلاغ قدّم شكوى أمام للمادة الموجودة 

 ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٨، إلاّ أن استئنافه رُفض في        الرقابية المراجعة القضائية إجراءات  
الدولة الطرف لم تحدد ما إذا كان الإجـراء         وتشير اللجنة أيضاً إلى أن      . باعتباره لا أساس له   

ق بنجاح في   بّقد طُ الرقابية  المراجعة القضائية   إجراءات  النائب العام في إطار     المحال إلى مكتب    
تذكّر و. القضاياقضايا متعلقة بحرية التعبير وحق التجمع السلمي، كما أنها لم تحدد عدد هذه              

في الدولـة   الرقابيـة   المراجعة القـضائية    تفيد بأن إجراءات    التي   ة القضائي اجتهاداتهاب ةاللجن
تشكّل سبيل انتصاف     لا ،تيح مراجعة ما دخل حيز النفاذ من قرارات المحاكم        لتي ت االطرف،  
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 وفي هـذه    .)٢( من البروتوكول الاختياري   ٥المادة  من  ) ب(٢لأغراض الفقرة   ينبغي استنفاده   
 دونتحول    لا  من البروتوكول الاختياري   ٥ المادة    من )ب(٢الفقرة  الظروف، ترى اللجنة أن     

  .غهذا البلاالنظر في 
وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدّم ما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية،               ٤-٨

مقبولية  وبناءً عليه، تعلن  .  من العهد  ٢١والمادة  ) ٢الفقرة   (١٩ليدعم ادعاءاته في إطار المادة      
  . البلاغ وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
للجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحهـا              نظرت ا   ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه احتُجز لمجرد المشاركة في تجمع صغير               ٢-٩

 في متتره جودينو للثقافة أثناء إحياء ذكرى أبطال وطنـيين، وأن            ٢٠٠٨ مارس/ آذار ٢٣في  
دة سبعة أيام لخرقه المزعوم لقانون التظاهرات       لمعقوبة فُرضت عليه لاحقاً بالاحتجاز الإداري       

وتحـيط اللجنـة   . العهدمن  ١٩ من المادة  ٢بموجب الفقرة   العامة، وفي ذلك انتهاك لحقوقه      
 بما يتفـق مـع    البلاغبأن عقوبة إدارية وُقّعت على صاحبة الطرف ة الدولعلماً أيضاً بحج  

وفي . وعقد تظاهرة عامة   للإجراءات المتعلقة بتنظيم     ات التشريع الوطني بسبب انتهاكه    متطلب
هذه القضية، ينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ               

  .١٩ من المادة ٣ معيار من المعايير الواردة في الفقرة حرية التعبير مبرّرة بموجب أيفي 
بعـض  فـرض   ز  اجو في العهد تنص على      ١٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة بأن الفقرة       ٣-٩

لاحتـرام حقـوق    ) أ: ( ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية          ،القيود
ظام العام أو الـصحة العامـة أو الآداب         لحماية الأمن القومي أو الن    ) ب( و ؛الآخرين أو سمعتهم  

شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفـرد،         التعبير  وحرية   الرأيحرية   وتذكّر بأن    .العامة
حجر الزاوية لكل مجتمع     عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، وتشكلان         ين الحريتين وبأن هات 

تُفرض على ممارسة هاتين الحـريتين أن تكـون         قيود   وينبغي لأي    .)٣(تسوده الحرية والديمقراطية  
ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغـراض       "متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب،        

  .)٤("التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه
__________ 

 ،٢٠١٣ مارس/ آذار١٨، الآراء المعتمدة في تش ضد بيلاروسيشكفتأولي، ١٧٨٥/٢٠٠٨، البلاغ رقم    انظر، مثلاً  )٢(
 ـ/ تموز ٢٣، الآراء المعتمدة في     شوميلين ضد بيلاروس  ،  ١٧٨٤/٢٠٠٨رقم  البلاغ  ؛ و ٣-٧الفقرة    ،٢٠١٢ هيولي
 ٢٦ ، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في       ضد بيلاروس . ل. ب ،١٨١٤/٢٠٠٨رقم  البلاغ  ؛ و ٣-٨ة  الفقر
 .٢-٦، الفقرة ٢٠١١ هيولي/تموز

الوثائق الرسمية للجمعية   ،  ٢بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الفقرة       ) ٢٠١١(٣٤انظر تعليق اللجنة العام رقم       ) ٣(
  .الخامس ، المرفق)A/66/40(Vol. I)(، المجلد الأول ٤٠العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

 .٢٢المرجع السابق، الفقرة  )٤(
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. صغير أمام نصب تذكاري   أن صاحب البلاغ شارك في تجمع       علماً ب اللجنة  يط  وتح  ٤-٩
غير مـرخص   تظاهرة عامة   وتَقرّر أنه مذنب لتنظيم     . واعتُقل صاحب البلاغ في هذا السياق     
وفي هذا الصدد، تحيط اللجنـة علمـاً        . دة سبعة أيام  لمبها، وحُكم عليه بالاحتجاز الإداري      

تهيئة الظروف   يهدف إلى    قانون التظاهرات العامة  قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده أن         بما
التي تكفل تمتع المواطنين بالحقوق والحريات الدستورية، وحماية السلامة العامة والنظام العـام             

خـرى، وأن   الشوارع والساحات العامة والأماكن العامة الأ     خلال تنظيم هذه الفعاليات في      
لكن و. كرصاحب البلاغ لخرقه إجراءً ينص عليه القانون سابق الذ        وُقّعت على   عقوبة إدارية   

 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لا تحتج بأن الفعالية التي عُقدت في             
 لا يوجـد في     هكانت تتضارب مع الماراثون الخامس والعشرين على مستوى الجمهورية، وأن         

وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدّم أدلة           . ملف القضية ما يفيد بذلك    
/  آذار ٢٣المحـددة في    ة تبيّن ضرورة احتجاز صاحب البلاغ ومعاقبته علـى أفعالـه            كافي
 من العهد، وتبرّر فرض اعتقال إداري لمدة        ١٩ من المادة    ٣ في إطار الفقرة     ،)٥(٢٠٠٨ مارس

وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عـن إثبـات أن              . سبعة أيام عليه  
، وأنه حـتى إذا اعتمـدت       ضروري ١٩البلاغ بموجب المادة    ب  فرض قيود على حق صاح    

الدولة الطرف نظاماً الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في نشر المعلومات والمـصلحة               
 يُستخدم  لاالعامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أ              

وهكذا تخلص اللجنة، في ظروف هذه القضية، إلى        . العهد من   ١٩ مع المادة تتعارض  بطريقة  
  . من العهد١٩ من المادة ٢قوق صاحب البلاغ المكفولة في الفقرة وقوع انتهاك لح

وفي ضوء هذه النتيجة، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحب   ٥-٩
  .)٦( من العهد٢١البلاغ في إطار المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة        واللجنة المعن   -١٠
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 مـن العهـد   ١٩ من المادة    ٢الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة         
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، يتعين على الدولة الطـرف أن         ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بأحكام الفقرة      -١١
توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك سداد أي أتعـاب قانونيـة تحمّلـها              

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخـاذ      . صاحب البلاغ، بالإضافة إلى منحه تعويضات مناسبة      
  .ات مماثلة مستقبلاًخطوات لمنع حدوث انتهاك

__________ 

  . أعلاه٦-٢ و٥-٢ و١-٢ الفقرات انظر )٥(
 / تـشرين الأول   ٢٩، الآراء المعتمدة في     ضد بيلاروس بيفونوس  ،  ١٨٣٠/٢٠٠٨، البلاغ رقم    انظر، مثلاً  )٦(

  .٤-٩، الفقرة ٢٠١٢أكتوبر 
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 لـدى انـضمامها إلى      ،وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفـت           -١٢
 باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد              ،البروتوكول الاختياري 

 من العهد بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجـودين في            ٢لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة       أم
أن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة ب و،أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد      إقليمها

 في  ،أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف        اللجنة   وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تودّ      
ويُطلب .  معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         ، يوماً ١٨٠ غضون

في الدولة الطـرف    مها على نطاق واسع     راء وتعمّ هذه الآ  أيضاً أن تنشر     من الدولة الطرف  
  .باللغتين البيلاروسية والروسية

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
لمقدم إلى  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي ا           

  .]الجمعية العامة

        


